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 ذجافي الدول المغاربية في مرحلة الانتقال الديمقراطي: الجزائر نمو البناء الدستوري

 بلغيث عبد اللهد.

 الجزائر –مستغانم  –جامعة عبد الحميد ابن باديس / أستاذ محاضر أ  

 

 الملخص: 

ثيقة الون تعبر علم تعد الدساتيير في الأنظمة السياسية التي تعرف انتقالا ديمقراطيا عسيرا 

لطبيعة  محددةفي الدولة والمسؤولة عن تنظيم العلاقة بين السلطات العامة وال القانونية الاسمى

 زماتالأ رةإداالحكم وشكل الدولة وغيرها من المسائل الدستورية، ولكنها باتت وسيلة من وسائل 

ذا حاول هي. وفي هذا السياق "بناء الدساتيير"في ما سمي  عقب الصراعات الداخلية حول السلطة

 .1996من خلال التجربة الدستورية الجزائرية لسنة  الإشكالعلى هذا  الإجابةالبحث 

The constitutions in the political regimes, which define a difficult 

democratic transition, no longer represent the official legal document in 

the state, which is responsible for regulating the relationship between the 

public authorities and the specific nature of the government, the form of 

the state and other constitutional issues, but it became a means of 

managing crises following internal conflicts. In this context, this research 

tries to answer this subject through the Algerian constitutional 

experiment of 1996. 

طة السل –مات ادارة الاز –الصراعات الداخلية  –البناء الدستوري  – الكلمات المفتاحية: الدستور

 الجزائر. –

 

 مقدمة:

كل الدول  أصبحتحيث  ،التجارب المختلفة بفكرة الدولة الحديثةارتبطت فكرة الدستورية في      

ويضبط تفاصيل العملية  ،ماتها وطبيعة نظام الحكم فيهاحديثا تكتسب دستورا يحدد شكل الدولة ومقو
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عن تطور التنظيم  أساساوجود دستور والعمل به نتجت  إلىالحاجة  إنالسياسية في ذلك المجتمع. 

عقد اجتماعي تحدد فيه ضوابط الحاكم والمحكوم  إلىوتعقد ظواهرها والحاجة  ،السياسي للدولة

والعلاقة بينهما. لقد تعددت الدساتير وتنوعت في شكلها ومضمونها باختلاف المجتمعات وسياقاتها، 

بهدف مواكبة التغييرات  أخرى إلىالدولة نفسها شهدت عدة دساتير بعد مراجعتها من فترة  أنكما 

هذا السياق لم تشكل الحالة العربية استثناءا أ على المجتمع والسلطة على حد سواء. وفي التي تطر

 إلىمراحل بناء الدولة  أثناءعن القاعدة، فكل الدول العربية التي تحررت من الاستعمار اتجهت 

مراحل عدة نحو مراجعة تلك اتجهت في  أنهامتنوعة من الدساتير. كما  أشكالى لالاعتماد ع

هما معا. واحتاجت حالات  أوالمجتمع  أوالسلطة  أغراضير في شكلها ومضمونها بما يحقق اتالدس

عدم التوافق السياسي  الأساسيداخلية موضوعها  أزمات إلىجديدة استجابة نحو بناء دساتير  أخرى

عملية البناء الدستوري في تلك  أن إلاقواعد التنافس السياسي.  وأحول شرعية النظام السياسي 

 غرض من البناء الدستوري.ستكمال الية وقانونية حالت دون اتحديات سياس اعترضهاالحالات 

ورقة ذه التشكل الجزائر حالة مناسبة لدراسة هذا الموضوع في المنطقة العربية لذلك ستحاول ه

 على التساؤل التالي: الإجابةمعالجة الموضوع من خلال 

مقراطي الدي ت الجزائر من تحقيق عملية سلمية للبناء الدستوري تتوافق وعملية الانتقالهل تمكن

 ؟1996المطلوب من خلال التجربة الدستورية لسنة 

دراسة  بيرة فيكدرجة  إلىيساعداننا  اثنينين ذلك التساؤل الاعتماد على اقترابتستدعي منا معالجة 

عد سنة بزائر الموضوع، وهما الاقتراب التاريخي من خلال تتبع سيرورة التجربة الدستورية في الج

 من حيث شكله 1996. والاقتراب القانوني المؤسساتي وذلك من خلال دراسة دستور 1989

 لىإالتطرق ومضمونه وكيفيات اعتماده في سياق سياسي خاص عرفته الجزائر وهذا من خلال 

 النقاط التالية:

 المفاهيمي للدراسة. الإطار -

 مضمون عملية البناء الدستوري وتحدياتها. -

  بالجزائر: السياق، المضمون والتحديات. 1996عملية البناء الدستوري لسنة  -
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 المفاهيمي للدراسة: الإطار  -1

 الدستور: -أ

 أصبحت ةالأخيرهذه فالتي يقوم عليها مفهوم الدولة الحديثة،  الأساسيةيم يعد الدستور احد المفاه    

 ىإلصول السلطة وممارستها بغية الو نونية تؤطر من خلالها عملية إسناددعامة قا إلىبحاجة 

ري تتفق لدستوين. تكاد الكتابات في مجال الدولة والقانون اقات طبيعية بين الحكام والمحكومعلا

 ية.الفرنسية والانجلوساكسون إلى الألمانيةحول مفهوم الدستور وان تعددت من المدرسة 

 لإنشاءوالتأسيس اللاتيني والتي تعني ا الأصللغة اشتقت لفظ الدستور من اللغة الفارسية ثم من    

 ممارستهابالدستور مجموعة القواعد التي تنظم تأسيس السلطة و . أما اصطلاحا فيقصد1والتكوين

منحه تالذي  العقد الاجتماعي أنهاير كذلك نت مدونة او عرفية. وتعرف الدساتوانتقالها سواء كا

 الشعوب لنفسها، عملا على تنظيم شؤونها العامة وتصميم نظم الحكم فيها.

م فيها ام الحكلشكل الدولة ونظ الأساسيةالذي يحدد القواعد  الأعلىوعموما فالدستور هو القانون 

ود وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحد

 .2والجماعات للأفراد الأساسيةوواجبات كل منها والحقوق 

 

 

 البناء الدستوري: -ب

 ،لسلطةلي حول االصراع الداخ أو الأزمةالحالات بمرحلة  أغلبيةير في ترتبط عملية بناء الدسات   

 ثناءأفيذها ير وصياغتها وتنالتفاوض بشأن وضع الدسات عملية إلىحيث تشير عبارة بناء الدستور 

د ا تشهمعادة عقب الصراع الداخلي حول السلطة. وغالبا  التي تكون ،مرحلة التوافق السياسي

 3ارجها.خ أو المتحدة الأممالعملية التفاوضية الداخلية تدخلا من طرف المجتمع الدولي تحت مظلة 

تعديله، والتي  أومشابهة منها مراجعة الدستور  أخرىيم ري عن مفاهيختلف مفهوم البناء الدستو    

تغيير  أوجديدة  أحكام إضافة أوالبعض منها  بإلغاءالدستور سواء  لأحكامتعني تغيير جزئي 

عادة عن  الأولىبناء الدستور عن تعديله، حيث تتم العملية  إجراءاتمضمون بعضها. كما تختلف 

 إجراءاتمن خلال الاستفتاء الشعبي المباشر، أما العملية الثانية فتكون بشكل عام  إلىطريق التوجه 
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لوف والمعتمد والذي يختلف من نظام دستوري بها ضمن المسار التشريعي المأعمول التشريع الم

 4.أخر إلى

 مضمون عملية البناء الدستوري وتحدياتها:  -2

نونية تعتبر من كونها وثيقة قا أكثرالباردة  اتير في مرحلة ما بعد الحربالدس أصبحتلقد      

اصة خ لأزماتا لإدارة أداةير أصبحت الدساتمسؤولة عن تنظيم سلطاتها. لقد الفي الدولة و الأعلى

تاجت تلك ، حيث اح1990في الدولة التي تأثرت بالصراعات الداخلية حول السلطة بداية من سنة 

ن يصالحة بتنمية قدراتها حول الم إلىسياسية حادة  أوالحالات التي تعرف انقسامات اجتماعية 

 ل الدولة الموحدة في حد ذاته.درجة تهدد شك إلىومنع وصول الصراعات  ،الجماعات

. حيث  يرء الدساتحالات عدة من عمليات بناالحرب الباردة  أعقبتلقد شهد العالم في الفترة التي    

لدستوري اصراعات داخلية انتهت بعمليات البناء  إفريقيادولة في  52دولة من مجموع  23عرفت 

 أوروباي فستقلة عن الاتحاد السوفياتي . وعرفت كل الدول الم1994بعد  السلام بها إحلالعقب 

 الأرجنتينوزيل الشرقية عمليات للبناء الدستوري للدول الجديدة، كما شهدت كل من كولومبيا والبرا

 5 .1994و  8819الجنوبية عمليات مماثلة للبناء الدستوري بين سنتي  أمريكاوالبيرو والشيلي في 

لعربية افي المنطقة  2010موجات الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية بعد سنة  أدتكما     

مغرب بداية من الحالة التونسية عمليات للبناء الدستوري، خاصة تونس ومصر والجزائر وال

كل تلك  ا بين. لقد شكل موضوع الانتقال الديمقراطي ثم الترسيخ الديمقراطي قاسما مشتركوالأردن

 أولتسلطية ا الأنظمة. بما تتضمنه تلك التحولات من القضاء على 1990ورة منذ سنة التجارب المذك

عتها ولة وطبيلق بالدالبنيوية العميقة وتحديد الهوية والانتماء في ما تع الإصلاحات وإجراءالشمولية، 

ة اطيديمقرومرجعيتها. وبناء نظم تعددية تضمن التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات ال

دة اسيو قلياتالأوحقوق  الإنسانترسيخ مبادئ الحرية واحترام حقوق  إلى إضافةالتنافسية الدورية، 

 القانون.

 تتضمن عملية البناء الدستوري الخطوات التالية:

ي لسياسالاتفاق حول الحاجة الملحة لاعتماد دستور جديد استكمالا لضرورات التوافق ا  -1

 الشامل بعد الصراع حول السلطة.
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 فق حولوقواعد التوا إجراءاتالمؤسسات والهياكل المؤقتة التي تعمل على تحضير  إنشاء -2

 الدستور وكيفيات تأسيسه. محتوى

ريق سواء عن ط وإخراجهخاصة باعتماد الدستور  إجراءاتمرحلة التطبيق والتي تتضمن   -3

 6من خلال الاستفتاء الشعبي المباشر. أوالتصويت عبر مؤسسات مؤقتة 

 :رض عملية البناء الدستوري المناسبة للانتقال السلمي ثلاثة تحديات رئيسيةكما تعت

 التحديات السياسية: -1

سين لسيارقاء االصراع الداخلي حول السلطة مباشرة الحوارات السياسية بين الف إنهاءتتطلب مرحلة 

 عرف فيي أصبحفي سياق ما  ،العسكريين أوين الداخليين المدنيين والاجتماعيين وجميع الفاعل

 الية لاكون انتققد ت والتي تتطلب مرحلة تأسيسية ،الدراسات السياسية المقارنة بالديمقراطية التوافقية

 كم تنتهيرسة الحبل يعتمد فيها على قواعد جديدة لمما ،الأغلبيةالاعتماد على ديمقراطية يتم فيها 

 انتخابات تنافسية مفتوحة حرة ونزيهة. بإجراء

 ساتية:التحديات المؤس  -2

جل ايها من التي سيتم الاعتماد عل والإجراءاتالاتفاق حول المسار  أساساتتضمن هذه التحديات 

يق تحضير مشروع الدستور وكيفيات التشاور حوله ومدة التشاور، وكيفيات اعتماده عن طر

شكيلة تكذلك  عبر الاستفتاء المباشر. كما تتضمن هذه التحديات أوالتصويت عبر مؤسسات انتقالية 

 لتصويتالمسؤولة عن تحضير ا وأنهاالمؤسسات الحكومية المؤقتة وطريقة عملها ومدته، خاصة 

 الاستفتاء. أو

 العدالة الانتقالية:  -3

لاعتماد اسلطة يتطلب الانتقال الديمقراطي وبناء السلام في مراحل ما بعد الصراع الداخلي حول ال

 ، العفو: لجان الحقيقة والمصالحةأدواتها أهمعلى مسار خاص للعدالة الانتقالية والتي من 

 7حفظ الذاكرة. وأهمية ،المؤسسات وإصلاحوالاعتذار، جبر الضرر، المحاكمات العادلة 

 

 بالجزائر: السياق، المضمون والتحديات: 1996عملية البناء الدستوري لسنة -3
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 بوادر الأزمة السياسية والدستورية ومضامينها: -أ

نظام نون والتي اعقبت الاعتماد على قا والنقاشات السياسية الحادة لقد أنتجت التناقضات

وز فعقبت ، حيث شهدت الفترة التي ا انتخابي جديد في الجزائر حالة من عدم الاستقرار سياسي

 26وم تي جرت يى) الالجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدور الأول من الانتخابات التشريعية التعددية الأول

خابية ية الانتحول توقيت الانتخابات المحلية والتشريعية والقوانين المنظمة للعمل  )1991ديسمبر 

ذلك،  ر بعدأحداثا جِدُّ مهمة ، مهدت لوضع الأزمة ومرحلة عدم الاستقرار التي عرفتها الجزائ

يس ة رئواستقال ،وساهمت هذه الانتخابات والأحداث التي تزامنت معها في إسقاط حكومة حمروش

جلس الشعبي . والتي أرفقها بقرار حل الم1992جانفي  11ية الشاذلي بن جديد بعد ذلك في الجمهور

هي حالة وجلس، الوطني، مما أنتج فراغا دستوريا استثنائيا، بحيث اقترنت استقالة الرئيس بحل الم

توري منه، على أن رئيس المجلس الدس 84، الذي اكتفى في المادة 1989لم ينص عليها دستور 

ولرئيس  لوفاةلى رئاسة الدولة بالنيابة في حالة اقتران الشغور المزدوج لرئيس الجمهورية بايتو

س ، يرفض شغور رئيس المجل8المجلس الشعبي الوطني بالحل. هذا ما جعل المجلس الدستوري

للأمن في  ، واجتمع المجلس الأعلى9الدستوري لمنصب رئاسة الدولة لأن الدستور لم ينص على ذلك

 :10وهو هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، تتكون من 1992جانفي  12

 رئيس الحكومة: السيد سيد أحمد غزالي. -

 وزير الداخلية والجماعات المحلية: السيد العربي بلخير. -

 وزير العدل: السيد حمداني بن خليل. -

 وزير الدفاع الوطني: السيد خالد نزار. -

 لخضر الإبراهيمي.وزير الشؤون الخارجية: السيد  -

 قائد أركان الجيش الوطني الشعبي: السيد عبد المالك قنايزية. -

تصريح  ا علىوقد قرر هذا المجلس تسيير شؤون الدولة في ظل هذا الفراغ الدستوري، مرتكز       

 (،الذي دعا فيه المؤسسات المخولة بالسلطات1992جانفي  11المجلس الدستوري )بتاريخ 

من الدستور إلى السهر على  24/75/129/130/153وص عليها في المواد الدستورية المنص

 وري.استمرارية الدولة، وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدست

تم تبني الملاحظات والقرارات  1992جانفي  12وفي الاجتماع نفسه للمجلس الأعلى للأمن في     

 :11التالية
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ادي ة مواصلة المسار الانتخابي حتى تتوفر الشروط الضرورية للسير الع_ يلاحظ استحال1

 للمؤسسات كما تنص عليه الفقرة الأخيرة من تصريح المجلس الدستوري.

 _ يقرر أن يتكفل مؤقتا بكل قضية من شأنها المساس بالنظام العام وأمن الدولة.2

 هيئاتالتزاماته حتى تتوصل ال _ يعلن أنه في دورة مفتوحة وأنه سيجتمع دون توقف لأداء3

 الدستورية التي سيتم إشعارها إلى إيجاد حل شغور منصب رئاسة الجمهورية.

سنة  ى بداياتمت حتدخلت الجزائر منذ ذلك التاريخ، في المرحلة الانتقالية اللادستورية التي دا     

ر دستو صوص عليها في، والتي تميزت بغياب المؤسسات السياسية الدستورية المنتخبة المن1995

سيا على تسيير شؤون الدولة إداريا وسيا  ،  وقيام مؤسسات سياسية أخرى معينة تعمل1989

صادي، الاقتواقتصاديا، كما تميزت هذه المرحلة بحالة من عدم الاستقرار السياسي، الاجتماعي و

رحلة الم زائري فيوفي هذا السياق يمكننا فهم البناء السياسي والدستوري للنظام السياسي الج

لسياسية اعلات الانتقالية من خلال تتبع تطور المؤسسات السياسية الانتقالية من جهة وتطور التفا

 والأمنية المعبرة عن وضع الأزمة من جهة أخرى.

 12كانت بداية هذه المرحلة الانتقالية الاستثنائية والحرجة، اجتماع المجلس الأعلى للأمن في       

ف اء ومواقالذي قرر فيه توقيف المسار الانتخابي، وهو الحدث الذي تباينت حوله آر 1992جانفي 

ة شديدة من . لقي هذا القرار معارض12الطبقة السياسية، بين مؤيد لهذا القرار ومعارض له ومحايد

، ية واسعةة شعبطرف الجبهة الإسلامية للإنقاذ والتي كانت تتمتع بأغلبية المجالس المحلية وبقاعد

ه قوة، وأنه بالحيث كان الشعور العام لدى قيادة الجبهة وقاعدتها أن السلطة قد حرمت الحزب من حق

ير هة التحروض جبلا مبرر لذلك إلا نتائج الانتخابات التي كانت لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ ع

ر معارضة من القرا كما لقي هذا13الوطني )النتائج الخاصة بالدور الأول من الانتخابات التشريعية(

ال قيادة جبهة التحرير الوطني )عبد الحميد مهري( وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العم

في  وجدت في هذا القرار تقصيرا واضحا للمسار الديمقراطي الجزائري، وهي الأطراف التي

 .       1989الجزائر وتراجع كبير عن المكاسب التي تم تحقيقها بعد 

، هناك أحزاب سياسية أخرى تنتمي إلى ما يسمى الأحزاب الديمقراطية ومنها حزب في المقابل     

، حزب الطليعة الاشتراكي، ساندت هذا القرار بقوة، بل ودعت 14التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

، لأنه بالنسبة لهذه الأطراف يمثل 15صراحة الجيش نحو التدخل من أجل حماية الدولة والديمقراطية

وز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالانتخابات المحلية، ثم الدور الأول من الانتخابات التشريعية، توقيف ف
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، لما يعتمده هذا الحزب من برنامج 1989للمسار الديمقراطي الذي باشرته السلطة ابتداء من سنة 

لى تعبير هذه وسياسات تهدف إلى السيطرة على السلطة واحتكارها والتأسيس لنظام ديني رجعي )ع

. 17، ناهيك عن جملة الانتهاكات التي قام بها أتباع الجبهة في مكاتب الاقتراع عبر الوطن16الأطراف(

وهو الموقف المتناسب جدا مع ما ذهب إليه المجلس الأعلى للأمن، ثم المجلس الأعلى للدولة 

مد بالإضافة إلى ذلك، وفي ، واعت18برئاسة" محمد بوضياف" الذي أيد قرار توقيف المسار الانتخابي

على إجراءات صارمة، كان الهدف منها القضاء على قوة الحزب وحله  سياق إدارته لهذه الأزمة

، واعتقال أغلب منتخبيه المحليين على المستوى الوطني ومؤطريه ادته نهائيا، عن طريق إيقاف ق

كما تم حل كل المجالس (، 1991والفائزين في الدور الأول من الانتخابات التشريعية )ديسمبر 

المحلية وتعويضها بمندوبين مفوضين من طرف الأجهزة الإدارية والمحلية والحكومية. هذا على 

مستوى التطورات السياسية التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي، أما على مستوى تطور 

)يومين بعد  1992انفي ج 14المؤسسات السياسية والدستورية، فلقد أعلن المجلس الأعلى للأمن يوم 

، وهو جهاز الإنابة ) 19توقيف المسار الانتخابي( عن تجميد الدستور وإنشاء المجلس الأعلى للدولة

ينوب عن رئاسة الجمهورية(، يتمتع بكل السلطات والصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس 

 . ويتكون من:20الجمهورية

 محمد بوضياف، رئيسا. -

 علي هارون، أعضاء يكونون هذه الهيئة. - تيجاني هدام. –في علي كا -خالد نزار -

 14يضطلع المجلس الأعلى للدولة كما ورد في الإعلان الصادر عن المجلس الأعلى للأمن يوم 

، بهذه الصلاحيات والسلطات إلى غاية توفير الشروط الضرورية لسير المؤسسات 1992جانفي 

حدوث المانع لرئيس المجلس )الوفاة أو الاستقالة(،  والنظام الدستوري بشكل عادي، وفي حالة

؛ أما الحكومة فقد احتفظ سيد أحمد 21ينتخب المجلس الأعلى للدولة رئيسا جديدا من بين أعضائه

غزالي برئاستها وطاقمها وأصبحت بموجب التغييرات الجديدة تحت سلطة وتوجيه المجلس الأعلى 

لمجلس الاستشاري الوطني وهو هيئة وطنية استشارية، تتكون ، وفي نفس الإعلان تم إنشاء ا22للدولة

عضوا يمثلون مجمل القوى الاجتماعية، يعينون بمرسوم رئاسي يكون برئاسة رئيس منتخب  60من 

، 1993فيفري  04الصادر في  92/93من أعضائه، ويساعده نائب له. لقد حدد المرسوم الرئاسي رقم 

مادته الثانية التي نصت على أن المجلس الاستشاري الوطني، هو مكانة هذه الهيئة وصلاحياتها في 

فيما يتعلق بدراسة وتحليل وتقويم المسائل  ، تعمل تحت سلطته،23هيئة مساعدة للمجلس الأعلى للدولة

التابعة لصلاحيات المجلس الأعلى للدولة، كما يقوم المجلس الاستشاري بتقديم أي اقتراح يساعد 
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لة وتوفير الشروط الضرورية لسير المؤسسات والنظام الدستوري سيرا على استمرارية الدو

، ويتضح من هذه المادة والمواد الأخرى من المرسوم الرئاسي المذكور أن المجلس 24عاديا

الاستشاري الوطني، ما هو إلا هيئة استشارية تبدي آراء غير ملزمة للمجلس الأعلى للدولة، لا 

مراقبة على أعمال وسياسة الحكومة، كما لا يتمتع هذا المجلس يتمتع بسلطة التشريع ولا ال

 .25بالاستقلالية عن المجلس الأعلى للدولة، بل هو هيئة تابعة ومساعدة له

لأعلى المجلس تجمع العديد من الدراسات التي تناولت موضوع التحولات السياسية في الجزائر أن ا 

ث خابي، حيالانت إدارة الأزمة الناتجة عن توقيف المسارللأمن ثم المجلس الأعلى للدولة قد فشل في 

زمة جة الأأدت جملة القرارات التي اتخذها )في المجال السياسي والمؤسساتي( إلى الرفع من در

، فلم تتمتع أما على الصعيد السياسي 26واللاستقرار السياسي، وصلت إلى حد استخدام العنف المسلح

، بما فيها 72يةاسة السيالسياسية التي أنشأتها لتدبير الشأن العام بالشرعيالسلطة الفعلية ولا مؤسساتها 

نه أتبار المجلس الاستشاري الوطني، الذي رفضت معظم الأحزاب السياسية الانخراط فيه على اع

، كما وطني.غير تمثيلي، ولا يمكن في كل الأحوال الاستعانة به لتعويض غياب المجلس الشعبي ال

و ه نحسعي لقيت في المقابل مبادرة بوضياف الخاصة بإيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة عن طريق

ية حزب سياسي يضم مختلف القوى الوطنية السياسوهو تأسيس التجمع الديمقراطي القومي، 

؛ بل 82لادي البالفعالة، رفضا وإجماعا حول عدم فعالية هذه الفكرة من أجل تجاوز الوضع الأزموي ف

ي فضياف تطور العنف المسلح حتى وصل الأمر إلى اغتيال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بو

 . 29والذي تم استخلافه بــ"علي كافي" على رأس المجلس .29-06-1992

وار مع ب الحلقد أبدى علي كافي منذ اعتلائه رئاسة المجلس الأعلى للدولة، رغبة كبيرة لفتح با

ة من نوفمبر ومع قادة  الجبهة الإسلامية للإنقاذ بداي ،1992الأحزاب السياسية الشرعية في أوت 

ة من  أن هذا الحوار عرف صعوبات كبيرة حالت دون نجاحه وتمكين المجتمع والدول، إلا1993

 مسعى فمن جهة هناك سلطة يسيطر عليها العسكريون الرافضون لأي .حالة الاستقرار السياسي

ل الثقافة ، ويساندهم في ذلك أحزاب سياسية )التجمع من أج30للتحاور مع قادة الجبهة الإسلامية

اف ك أطرالتحدي الاشتراكي( توصف بأنها أحزاب ديمقراطية، ومن جهة أخرى هنا -والديمقراطية

خلي همها التروط أمن المعارضة القابلة لإدراج الجبهة الإسلامية للإنقاذ في هذا الحوار؛ لكن وفق ش

 لجماعية.ية واعن العنف ضد الدولة ومؤسساتها، مقابل تبني السلطة لمبدأ الحريات الأساسية الفرد
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 مسار بناء التوافق السياسي:  -ب

خاصة  سبيا،نمن أجل تجاوز هذا الانسداد، عدلت السلطة السياسية والأمنية الفعلية موقفها 

ت ، والذي أقر في تصريحا10/07/1993عندما كلفت "اليمين زروال" بمنصب وزير الدفاع في 

ة السياسي اراتتجاه كل التيخاصة به أن المؤسسة العسكرية تدعم هذا الحوار، وأنها تلتزم الحياد ا

لتداول ية واالموجودة، في الوقت الذي تقوم فيه بحماية مؤسسات الجمهورية والديمقراطية التعدد

ف ساهم هذا التحول في بعث الحوار السياسي من جديد، حيث كلف "يوس على السلطة.، وقد

تطوير روف المناسبة لالظ تهيئة وهي لجنة مهمتها  ، 31الخطيب" بتأسيس لجنة الحوار الوطني

خاصة يا الالحوار الوطني، والتحضير لندوة وطنية تجمع كافة الأطراف السياسية لمناقشة القضا

 لتي حددتادولة وإدارة المرحلة الانتقالية لما بعد نهاية عهدة المجلس الأعلى لل ،بالأمن والسلم

 1993.32بنهاية

مية الإسلا منظمات الجماهيرية )ماعدا الجبهةبعد اتصالات كثيرة مع الأحزاب السياسية وال    

لى الحياة وعودة الحزب المحل إ 1992جانفي  11للإنقاذ التي اشترطت العودة إلى ما قبل تاريخ 

ة الوفاق ، تم عقد ندو33السياسية والممارسة الشرعية، وهو ما تم رفضه من قبل السلطة الفعلية(

التي صادقت على أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة  1994جانفي  26و 25الوطني في 

حيث  ثلاث سنوات،هذه الوثيقة )أرضية الوفاق الوطني( مدة المرحلة الانتقالية ب  . حددت34الانتقالية

ة والتي سة الدولي رئايتولى تدبير الشأن العام في هذه المرحلة هيئات المرحلة الانتقالية الثلاثة،  وه

 الدولة، رئيس لة يعينه المجلس الأعلى للأمن، ورئيس حكومة يعينه وينهي مهامهيتولاها رئيس الدو

ادية والاقتص ياسيةومجلس وطني انتقالي يعين لمدة الفترة الانتقالية، كما حددت الوثيقة الأهداف الس

ل . لع43يةنتقالوالاجتماعية والأمنية المرجوة من تطوير أرضية الوفاق الوطني وإدارة المرحلة الا

لمؤسسات ابناء أبرز أهداف السياسة تمثلت في بناء السلم المدني والعودة إلى المسار الانتخابي و

عات لتشرياالسياسية والمجالس المنتخبة، وإعادة الاعتبار لوظيفة الدولة عن طريق مجموعة من 

    .35الجديدة؛ منها ما تعلق بقوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والإعلام

جانفي  31بعد يوم واحد من صدور أرضية الوفاق الوطني في الجريدة الرسمية، أي في      

، أصدر المجلس الأعلى للأمن إعلانا  يتضمن تعيين "اليمين زروال" رئيسا للدولة ووزير 1994

للدفاع الوطني، والذي أصبح يتمتع )وفق ما أقرته أرضية الوفاق الأرضي( بكل السلطات الواردة 
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، ولم يختلف الوضع 36ما عدا السلطات الرئاسية الخاصة بالتشريع وتجميد الدستور ،1989ر في دستو

، سواء ما تعلق بالتعيين 1989الدستوري لرئيس الحكومة في الفترة الانتقالية كما نص عليه دستور 

صب في ؛ أما فيما يخص المجلس الوطني الانتقالي الذي ن37أو إنهاء المهام أو الصلاحيات والسلطات

عضوا   200بعد أن ألغي المجلس الوطني الاستشاري يوما واحدا قبل ذلك، فقد ضم  1994ماي 

يمثلون ثلاث أطراف فاعلة وهي: الدولة )السلطة( والأحزاب السياسية الشرعية والقوى الاقتصادية 

مدة المرحلة والاجتماعية )مجموع الجمعيات الوطنية والجماعات المهنية(، يعُيَنون بمرسوم رئاسي ل

 :38الانتقالية ويوَُزعون على النحو التالي

 مقعد للدولة )السلطة(. 30 -

 مقعد للأحزاب السياسية. 85 -

 مقعد للقوى الاقتصادية والاجتماعية. 85 -

 شترك بينحيث توزع المقاعد المخصصة للأحزاب والقوى الاقتصادية والاجتماعية باتفاق م     

وصفت  حزبا، 30وقد شارك في هذا المجلس الوطني الانتقالي  الدولة )السلطة( وهذه الأطراف،

 شاركةبأنها أحزاب صغيرة باستثناء حركة "حماس"، حيث رفضت أحزاب سياسية كبيرة أخرى الم

 مقاعد لحركة 5والانضمام إلى هذا المجلس، كما خصص مقعدان لكل حزب سياسي )مع تخصيص 

الأحزاب  مقعدا، ومن بين 22عدد المقاعد الشاغرة حماس(، وبعد انسحاب الأحزاب الكبيرة أصبح 

 :39السياسية التي شاركت في المجلس الوطني الانتقالي نجد

 الحركة الجزائرية للعدالة والتنمية. -

 الجبهة الشعبية للوحدة والعمل. -

 الحزب الاجتماعي الحر. -

 الحزب الوطني للتضامن والتنمية. -

 حركة حماس. -

 التجمع الجزائري البومدييني. -

 حركة الوحدة الشعبية. -

 حزب الحق. -

 جبهة القوى الشعبية. -

 ومن أهم الأحزاب السياسية التي رفضت الانضمام إلى تشكيلة المجلس نجد:

 جبهة التحرير  الوطني. -
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 الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر. -

 حزب التحدي. -

 التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. -

 جبهة القوى الاشتراكية. -

 لنهضة.حركة ا -

ات لمنظماأما فيما يخص المقاعد المخصصة للقوى الاقتصادية والاجتماعية، فلقد سيطرت عليها 

 :40الجماهيرية الكبرى وهي

 مقاعد. 10الاتحاد العام للعمال الجزائريين  -

 مقاعد. 10الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين  -

 مقاعد. 10المنظمة الوطنية للمجاهدين  -

 جمعية يفوق عدد 44جمعية وطنية ليصبح عددها في المجلس  41عت على وباقي المقاعد وز

 .41حزبا( 30الأحزاب السياسية )

من خلال وصف هذه البنية الخاصة بالمجلس الوطني الانتقالي، يتضح جليا أنه لا يتمتع       

ن م ليلبالقوة التمثيلية المطلوبة نظرا لغياب أحزاب سياسية كبيرة من جهة، وتخصيص عدد ق

 لدولةاالمقاعد لكل حزب وبالتساوي بين جميع الأحزاب من جهة أخرى، كما تتضح كذلك سيطرة 

مقاعد لى الإ)السلطة التنفيذية( على هذا المجلس عن طريق سيطرتها على جل المقاعد، فبالإضافة 

ة مقعدا؛ فإنها تسيطر على معظم المقاعد المخصصة للقوى الاجتماعي 30الخاصة لها وهي 

ين التي لقوانلاقتصادية على اعتبار أنها من مكنهم من هذه المقاعد، وهذا ما جعل جل مشاريع اوا

همها أي من اعتمدتها الحكومة )السلطة( تلقى مصادقة عليها في المجلس الوطني الانتقالي، والت

 قانون الأحزاب السياسية، قانون الانتخابات والقانون الخاص بالدوائر الانتخابية.

لم تتمكن كل تلك الإجراءات القانونية والسياسية التي اتخذها المجلس الأعلى للأمن )والمجلس       

خاصة  ،1995 -1992الأعلى للدولة( من تجاوز الأزمة الأمنية التي شهدت تطورا مهما بين سنتي 

لة بعد ظهور تنظيمات مسلحة جديدة عملت على القيام بأعمال عنف شديدة ضد كل رموز الدو

، مما انعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية 42ومؤسساتها وكل من والاها حتى من أفراد المجتمع

للمواطن، وأدى إلى تراجع كبير في الأداء الحكومي سواء ما تعلق بالسياسة الاقتصادية أو السياسة 

دستورية الخارجية، كما لم تتمكن تلك الإجراءات من تجاوز أزمة الشرعية وغياب المؤسسات ال
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المنتخبة، والتي أصبحت تعيشها السلطة بعد توقيف المسار الانتخابي واستقالة الرئيس الشاذلي بن 

. هذا ما جعل المعارضة تتجه نحو البحث عن حلول سياسية للخروج من الوضع 1992جديد سنة 

وثيقة  ، وهو عبارة عن43الأزموي في شقيه السياسي والأمني عن طريق التوجه نحو "عقد روما"

سلام عرضت للمناقشة من طرف المعارضة، إلا أنها لقيت معارضة شديدة من طرف السلطة 

الفعلية التي رأت في ذلك تدخلا سلبيا في الأوضاع الداخلية  للجزائر من جهة،  وإشراكا لطرف 

 سياسي يسعى نحو التغيير عن طريق العنف المسلح )الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي رفضت إدانة

 .أخرىالعنف والدخول في حوار مع السلطة( من جهة 

 الهندسة الدستورية الجديدة: -ج 

ية لسياساتجهت السلطة  من أجل تجاوز هذا الوضع نحو إحياء الدستور وإعادة بعث المؤسسات ا

يكلة هعادة إالدستورية المنتخبة؛ لكن وفق هندسة سياسية ودستورية وانتخابية معينة، تعمل على 

عن  تجلذي ناالحقل السياسي بالشكل الذي يتم فيه منع تكرار تجربة البناء السياسي والانتخابي 

 .1989تحولات 

 16ي فلرئاسية كانت الخطوة الأولى في سياق البناء السياسي الجديد هي تنظيم الانتخابات ا      

دت التي شهو، والتي فاز فيها رئيس الدولة "اليمين زروال" ليصبح رئيسا للجمهورية 1995نوفمبر 

، ياسيةضية الشرعية السمشاركة انتخابية كبيرة، مكنت السلطة الفعلية من فك جزء مهم من ق

يد، وهي الجد وتمثلت الخطوة التالية في التوجه نحو عقد ندوة الحوار الوطني حول مشروع الدستور

ات ة وتنظيمسياسينتائج سياسة الحوار التي انتهجها "اليمين زروال" بعد الانتخابات، مع الأحزاب ال

ة ، والتي صادقت  على أرضي1996سبتمبر  15و 14المجتمع المدني، حيث تم عقد الندوة في 

تخابات الان تضمنت  المبادئ الأساسية للإصلاحات السياسية والقانونية، وحددت آجال العودة إلى

 .44ليةسواء ما تعلق بتعديل الدستور أو تنظيم الانتخابات التشريعية أو الانتخابات المح

ي هذه الفترة من أهم حدثٍ وتحولٍ ف ،1996نوفمبر  28مَثَّل الاستفتاء حول الدستور الجديد في      

اسية السي البناء السياسي والدستوري في الجزائر، ذلك لأنه يمثل خطوة مهمة في سياق الهندسة

العملية و، حيث قامت السلطة من خلالها، بإعادة هيكلة الخريطة الحزبية 45والدستورية الجديدة

 . 46ةالانتخابية، وتوازن السلطات لصالح السلطة التنفيذي
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ث تمثلت ، حي1996يمكننا التمييز في هذا الإطار بين مسائل مهمة مستحدثة أو معدلة في دستور 

، وهذا تمهيدا 74ائريةالمسألة الأولى في إضافة الأمازيغية إلى المكونات الأساسية للهوية الوطنية الجز

 ب السياسيةلمؤسسة الموضوع وحصره في إطاره الرسمي، للحيلولة دون تمكين بعض الأحزا

؛ أما المسألة 84والجمعيات المدنية من استغلال هذا المعطى الثقافي اللغوي لأغراض سياسية وجهوية

استخدم  ، حيثالثانية، فتتعلق بالتعديلات المهمة التي أدخلت لمعالجة موضوع التعددية السياسية

، كما 94السياسيمصطلح "الأحزاب السياسية" لأول مرة عوض  مصطلح الجمعيات ذات الطابع 

لجديد( ااسية حددت شروط تتعلق بتكوينها وممارستها السياسية )خاصة ما حمله قانون الأحزاب السي

رفي أو و العالتي منعت تكوين أو استغلال أي حزب سياسي، للمعطى الديني أو اللغوي أو الجهوي أ

ذه ية لهممارسة سياس الجنسي، مع الحفاظ على الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة خلال أي

ة الذكر لسالفاالأحزاب، كما منعت التعديلات الجديدة على الأحزاب السياسية أي استغلال للعناصر 

الإكراه ولعنف في الدعاية والحملات الانتخابية، أو الارتباط بأطراف وجهات خارجية أو استعمال ا

يث حدد حالخاصة برئيس الجمهورية، ، وتتعلق المسألة الثالثة بالتعديلات 50في العمل السياسي

. كما 15ة(واحد الدستور الجديد عدد العهدات الانتخابية )مرة واحدة قابلة للتجديد بالانتخاب مرة

تصاصات، ؛ أما من ناحية الاخ52لرئاسة الجمهورية لزوجة المترشحأضاف شرط الجنسية الجزائرية 

ة ة )الهيئعلق بتعيين ثلث أعضاء مجلس الأمسلطات رئيس الجمهورية فيما يت 1996فقد عزز دستور 

تأثير ية من التنفيذالجديدة في بنية المجلس الشعبي الوطني(، بمَِا يسمح لرئيس الجمهورية والسلطة ال

مر خلال الأواببقوة على السلطة التشريعية، كما مكن الدستور الجديد رئيس الجمهورية من التشريع 

 53ل المجلس الشعبي الوطني.الفترة ما بين الدورتين أو بعد ح

يندرج ضمن هذه الهندسة السياسية والدستورية، إضافة هيئة جديدة في بنية البرلمان الذي       

، هما: المجلس الشعبي الوطني المنتخب لمدة خمس سنوات بالاقتراع 54أصبح يتكون من غرفتين

عضو  389، والذي يتكون من (1997العام المباشر والسري )وفق قانون الانتخابات الجديد سنة 

منها للجالية في  04مقاعد للجالية الجزائرية في الخارج،  08لتمثيل كل ولايات الوطن مع تخصيص 

للجالية الجزائرية في باقي دول العالم. وتتمثل الغرفة الثانية في مجلس الأمة، الذي  04فرنسا و

نتخبون عن طريق الاقتراع غير عضوا( ي 96أي  2/3عضوا، ثلثا هذا العدد ) 144يتكون من 

المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، ويعين رئيس 

عضو( من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات  48أي  1/3الجمهورية الثلث الآخر )
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ية التشكيل والبنية، أما من ناحية العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. هذا من ناح

قيودا للمجلس الشعبي الوطني، خاصة ما تعلق  1996السلطات والصلاحيات، فلقد وضع دستور 

، أو ما تعلق بالقوانين 55بسلطة المنع التي يتمتع بها مجلس الأمة مقابل المجلس الشعبي الوطني

، أو 1989ني مقارنة بوضعه في دستور العضوية أو المكانة التأسيسية لرئيس المجلس الشعبي الوط

 18ما تعلق كذلك بمسألة الأغلبية المطلوبة لتعديل الدستور. وفي السياق نفسه، تمت المصادقة في 

على القانون الجديد للأحزاب السياسية بعد تفاعل كبير داخل المجلس الوطني الانتقالي  1997فيفري 

.  كما تمت كذلك، 56بشرط التأسيس وقواعد العمل بين جميع التشكيلات السياسية، خاصة ما تعلق

من طرف المجلس الوطني الانتقالي الذي  1997المصادقة على القانون الجديد للانتخابات في مارس 

 .57عرف هو الآخر تجاذبات وصدامات سياسية كبيرة في أروقة المجلس

ني من الحوار الوطتمكنت السلطة السياسية في الجزائر من خلال سياسات الوفاق و      

 ا السياقفي هذوإتمام البناء الدستوري الذي يمكنها من العودة إلى الشرعية والاستقرار السياسي، 

فعل عن ك بالكانت الخطوة الأهم في هذا المسار، هي عودة المؤسسات السياسية المنتخبة، وكان ذل

توبر من أك 23ثم الانتخابات المحلية في  ،1997جوان  05طريق تنظيم الانتخابات التشريعية في 

انت قد زاب كنفس السنة، والتي تميزت بالمشاركة الواسعة للأحزاب السياسية بما فيها  ثلاثة أح

سلامية ، كما تزامنت مع تصعيد للعمليات المسلحة من طرف الجماعات الإ58وقعت على "عقد روما"

 توري.المسلحة بهدف توقيف هذا البناء السياسي والدس

تميزت هذه الانتخابات كذلك بسيطرة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو حزب سياسي      

كان قد تأسس ثلاثة أشهر فقط قبل الانتخابات التشريعية. إلا أن الحدث الأبرز الذي ميز الحياة 

س الجمهورية السياسية والتطور السياسي للنظام السياسي في الجزائر في هذه الفترة هو استقالة رئي

( ودعوته إلى تنظيم انتخابات 1999)والتي أجلت إلى أفريل  ،1999ديسمبر  11"اليمين زروال" في 

رئاسية مسبقة أوكل تنظيمها إلى حكومة إبراهيم حمداني، والتي ترشح لها سبعة متنافسون، في حين 

. عرفت الحملة 59رفضت ملفات أربع مرشحين آخرين لعدم مطابقتها للقانون الانتخابي الجديد

مترشحين  6، نشاطا سياسيا كثيفا، إلا أنه انتهى بانسحاب 1999الانتخابية للانتخابات الرئاسية أفريل 

( اعتقادا منهم أن هناك تزوير مسبق ومنظم للانتخابات لصالح المترشح "عبد 07من أصل سبعة )

من الأصوات بنسبة  %73,79 الذي تمكن من الفوز بهذه الانتخابات بنسبة  60العزيز بوتفليقة"

 .61من الهيئة الناخبة %60,25مشاركة تعادل 
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 خاتمة:

البناء  مثالا جيدا لدراسة موضوع 1996الى  1989تقدم لنا الحالة الجزائرية في الفترة من 

جزائرية لحالة الفي ا حالة اللبنانية والمغربية. الا انهي المنطقة العربية بالاضافة الى الالدستوري ف

ي الذي لسياسااعترضت عملية البناء الدستوري تحديات بارزة كانت اقواها تلك المتعلقة بالتوافق 

في  سواءاعقب توقيف المسار الانتخابي. حيث لم تنجح مبادرات السلطة والمعارضة على حد 

نتي سنظمة خاصة مع فشل مؤسسة الانتخابات الم فق السياسي،الوصول الى الحد المطلوب من التوا

ن يعبر ع مما انعكس سلبا على محتوى عملية البناء الدستوري، اذ بقي الدستور ، 1997و  1995

لة ة بالعدامتعلقتفضيلات السلطة وخياراتها.كما تأثرت عملية البناء الدستوري بهشاشة المبادرات ال

لسلطة بمحتوى قانون الرحمة الذي كان يعبر فقط عن وجهة نظر االانتقالية خاصة بما تعلق 

 طنية.أساة الوبالم والمؤسسة الامنية دون توسيع المشاورات السياسية والفنية لباقي الاطراف المتأثرة

لسلام ناء اان التجربة الجزائرية في البناء الدستوري وان حققت نتائج ايجابية جدا في مسار ب

م للا انها ، اضيزمة الامنية التي عرفتها البلاد في التسعينيات من القرن الماالداخلي وتجاوز الا

 تتمكن من تحقيق نتائج مرضية فيما تعلق

 قائمة المصادر والمراجع:
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